
  
  
  

دور رئيس الدولة فى تحقيق التوازن بين 
  ًالسلطات العامه الأردن نموذجا

 

 

 
 

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 ٨٥٣

  قدمةالم

  

ة            ة الحدیث ة القانونی ات الدول سلطات       من أبرز مقوم ل ال نظم عم تور ی وجود دس

یس             لاحیات رئ دد ص سلطات، ویح ذه ال ن ھ العامة داخل الدولة، یحدد اختصاصات كل م

اً أم          ة ملكی ي الدول م ف ام الحك ة نظ سب طبیع صاصات بح ذه الاخت ف ھ ة، وتختل الدول

ة          سلطة التنفیذی ز ال جمھوریاً، ویشكل رئیس الدولة أبرز مكونات الدولة الحدیثة، وتتمی

ي ا  ة      ف یس الدول ن رئ ة م ا مكون ة أي أنھ سلطة التنفیذی ة ال ة بازدواجی ة البرلمانی لأنظم

  .ومجلس الوزراء، ولكل منھما اختصاص محدد

سنة      ھ،  ١٩٥٢ویحتل الملك مكانة ھامة في النظام الدستوري الأردني ل  وتعدیلات

ضا         ام الق صدر الأحك ة، وت سلطة التنفیذی ھ ال اط ب شریعیة وتن سلطة الت ئیة فھو شریك ال

واد  سب الم مھ، بح سنھ ) ،٢٧، ٢٩، ٢٥(باس ي ل تور الأردن ن الدس ع ١٩٥٢م ، ویتمت

ب                ة خاصة، یتوج توریة أھمی ھ الدس ل لمكانت ذي یجع ر ال دة، الأم بصلاحیات مطلقة مقی

  . بیانھا بتحلیل تلك النصوص الدستوریة

توري       ام الدس ویعالج البحث اشكالیة ھامة تتضمن بیان صلاحیات الملك في النظ

ذي      ١٩٥٢لأردني لسنة   ا سلطات ال وازن ال دأ ت ى مب  المتنوعة، وأثر تلك الصلاحیات عل

  .یعد الركیزة الأساسیة من ركائز الأنظمة البرلمانیة المختلفة



 

 

 

 

 

 ٨٥٤

وسوف یقوم الباحث بتناول موضوعات ھذه الدراسة من خلال المنھج الوصفي، 

  :والتحلیلي، وذلك على النحو التالي

  .س الدولة في النظام البرلماني دور رئی:المبحث الأول

سلطات             :المبحث الثاني ین ال وازن ب ى الت ا عل ة وأثرھ یس الدول صاصات رئ  اخت

  .العامة



 

 

 

 

 

 ٨٥٥

  المبـحث الأول
  دور رئيس الدولة في النظام البرلماني

  
ز                  دول، فیتمی ي ال ة ف سیاسیة المتبع نظم ال اختلاف ال ة ب یختلف دور رئیس الدول

ي  ام الرئاس سلطة  )١(النظ صر ال ل     بح ن قب ب م ة المنتخ یس الدول د رئ ي ی ة ف  التنفیذی

سلطة    ى ال ة عل سلطة التنفیذی ة ال رجح كف ره، وی ر مباش رة او غی شعب،بطریقة مباش ال

ة داخل       التشریعیة، لما یتمتع بھ من سلطات واسعة، فھو الذي یملك مھام السلطة الفعلی

ام الب           ن النظ ستند    الدولة، ویسیطر على السلطة التنفیذیة، على العكس م ذي ی اني ال رلم

 سواء أكان -فتتكون السلطة التنفیذیة من رئیس الدولة .)٢(على ثنائیة السلطة التنفیذیة 

ث                ن حی ن الآخر م ا ع ل منھم ستقل ك ث ی وزراء، بحی ن ال ملكاً أو رئیس جمھوریة، وم

  .)٣(الشخصیة والمسؤولیة والصلاحیات

                                                             
سلطة          ) ١( ن ال ة ع سلطة التنفیذی ھ ال ستقل بموجب ذي ت ام ال و النظ ي ھ ام الرئاس ى أن النظ شار إل ی

 . مثل ھذا النظام الولایات المتحدة الأمریكیةالتشریعیة بشكل مطلق، ومن الدول التي تعتنق
یم    ) ٢( د الحل شري، عب ن م سینة وب رون، ح امین    )٢٠٠٨(ش ین النظ سلطات ب ین ال صل ب دأ الف ، مب

دد         اد القضائي، الع ة الاجتھ ي مجل شور ف شھر  ) ٤(البرلماني والرئاسي، بحث من ام ،   ) ٣(ل ن ع م
  ).١٩٥(الجزائر، ص : جامعة محمد خضیر بسكرة

ة        )  ٢٠٠٥: (یف، أیمن محمد  شر) ٣( شریعیة والتنفیذی سلطتین الت الازدواج الوظیفي والعضوي بین ال
رة         سیاسیة المعاص ة ال اھرة، ص       –في الأنظم ة ، الق ة ، دار النھضة العربی ة تحلیلی -١٣٢( دراس

١٣٧.( 



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

لامي   م الإس ام الحك صائص نظ لامي خ ام الإس ین النظ د ب د )١(وق ین القواع  وب

ة               ھ ودنیوی لطات دینی ارس س ة یم ة فالخلیف یس الدول ا رئ ن  : العامة التي یرتكز علیھ فم

ا      ع علیھ ا أجم ستقرة، وم ولھ الم ى أص دین عل ظ ال ة حف ولى الخلیف ة یت ة الدینی الناحی

ة  ة الدنیوی ن الناحی ا م ة، أم ن الأم سلف م دود، : ال ة الح صدقات، وإقام ع ال ولى جم فیت

  .)٢(، واختیار القضاة ورجال الدولةوإعلان الجھاد

ى النحو           ین عل ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ   وللإحاطة بحیثیات ھذا الدور سوف نق

  :التالي

  
  المطلب الأول

  طبيعة دور رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية
ة          دى ملائم ان م ة، بی ة البرلمانی یتطلب بیان طبیعة دور رئیس الدولة في الأنظم

ان   ام البرلم ة      النظ ات الفقھی ان الاتجاھ ة، وبی ة الجمھوری ة والأنظم ة الملكی ي للأنظم

م            شؤون الحك دخل ب ي الت ھ ف ة بحق رئیس الدول ار ل راف او الانك ي الاعت ة ف المختلف

  :وممارسة سلطات فعلیة ، وذلك في الفروع التالیة

  

                                                             
راھیم   ) ١( ماعیل، اب دوي، اس لامي ، مق  ) ١٩٩٤: (الب م الإس ام الحك سیاسیة   نظ ام ال ة بالنظ ارن

 ).١١٠-٩١(، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، طبعة الأولى، ص المعاصرة،
ة       )٢٠٠٢(محروس، مروان   ) ٢( لامي، دراس ، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقھ الإس

  .عمان: ، دار الإعلام١مقارنة، ط
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  الفرع الأول
  نظمة الملكية والأنظمة الجمهوريةمدى ملائمة النظام البرلماني للأ

دول               د ال ر مول ي تعتب ا، الت ى بریطانی ي أصولھ ال تعود نشأة النظام البرلماني ف

ك        د المل ى عھ شأتھ ال ان   (الملكیة، حیث ترجع بدایات مولد النظام البرلماني، ون ان س ج

ة          )م١٢١٦-م١١٩٩(مابین عامي   ) یتر م الملك د حك ي عھ ، واستكملت عناصر ونضج ف

  .)١() م١٩٠١-م١٨٣٧(فكتوریا التي عاشت مابین عامي

ون          رة ان یك ھ، وفك ین فكرت ارض ب د تع وبالاستناد الى نشأت ھذا النظام فلا یوج

دودة       ر مح سبب   )٢(رئیس الدولة ملكاً أي أن یتولى منصبھ بالوراثة لمدة غی ود ال ، ویع

ة       سلطة التنفیذی ة ال ع   -الى ان جوھر الأنظمة البرلمانیة یكمن في ثنائی ون موق  أي أن یك

ن م   ف ع ك مختل وزارة المل ع ال اً    -وق ان، وفق ام البرلم سؤولة ام ود وزارة م  ووج

دأ        اً مب الوزارة، متحقق للخصائص العامة للأنظمة البرلمانیة، وبرلمان یملك طرح الثقة ب

  .التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

دة       اب ولم صبھ بالانتخ  اما الأنظمة الجمھوریة، فان رئیس الدولة فیھا یتولى من

ر     -، وأیاً كانت آلیة اختیار رئیس الجمھوریة  محدودة شعب او غی ن ال  بطریقة مباشرة م

 واختلف الفقھ في تقریر ملائمة الأنظمة الجمھوریة للأنظمة     -مباشره عن طریق النواب   

ان فكرة المساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة : فیرى جانیاً من الفقھ: البرلمانیة

ار     ل اختی ي ظ ق ف سلطة       لا تتحق ل ال ذي یجع ر ال اب، الأم ة بالانتخ یس الجمھوری رئ

ا         التنفیذیة في مركز أقوى من السطلة التشریعیة لانتمائھ للاولى فتتغول على الثانیة، ام

                                                             
ا   ) ٢٠٠٣(أبو زید، محمد عبد المجید،  ) ١( سلطات ورقابتھ ة مقارن  –توازن ال ذھبي    دراس شر ال ة ، الن

  ).٤٥-٤٠(للطباعة ، القاھرة، ص 
ان) ٢( سین، : عثم ة،      ) ١٩٩٨(ح ات الجامعی توري ، دار المطبوع انون الدس سیاسیة والق نظم ال ، ال

 .٢٤٠الاسكندریة، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

ان وسیلة الیة اختیار رئیس الدولة ومسماه لا علاقة لھما بممارسة : الجانب الآخر یرى

تو           ي الدس سبقاً ف دودة م ة المح ة      الاختصاصات الفعلی ة الجمھوری ان  الأنظم ة ف ر، وعلی

  .)١(تتلائم مع الأنظمة البرلمانیة 

ة       ة المختلف صوصھا     )٢(ویلاحظ ان الدساتیر الأردنی ي ن ذكر صراحة ف م ت أن : ، ل

ام          ین إن النظ اتیر، یتب ك الدس واد لتل صوص الم ل ن نظام الحكم  برلمانیاً، وانما من تحلی

ا العناصر     الدستوري الأردني نظام أقرب ما یكون إلى ا   لال تبنیھ ن خ لنظام البرلماني، م

ة     ة البرلمانی ا الانظم وم علیھ ي تق یة الت اون   –الاساس ة، والتع سلطة التنفیذی ة ال ثنائی

اً         -والتوازن بین السلطات   ة الھاشمیة ملك ة الاردنی ، )٣( ویسمى رئیس الدولة في المملك

  .ا سنرى لاحقاًویتمتع بصلاحیات مختلفة منھا ما ھو مطلق ومنھا ما ھو مقید كم

ة         م المختلف ة الحك ي أنظم سلطة ف ویرى الباحث ضرورة الفصل بین آلیة تولي ال

لفا     دودة س ة المح سلطة التنفیذی شریعیة وال سلطة الت ھا ال ي تمارس صاصات الت والاخت

ین                ا، ویب ل منھ لاحیاتھا ك دد ص ثلاث، ویح سلطات ال ان ال بالدستور، فیقوم الدستور ببی

نھم،           حدود كل سلطة في مواجھ      ل م ین ك اون ب ح طرق التع سلطات الاخرى، ویوض ھ ال

  .وھنا یكمن معیار تصنیف النظم البرلمانیة من غیرھا

ا،            ي بریطانی یضاف الى ماسبق أن النظام البرلماني التقلیدي الذي نشأ وتطور ف

ق         شریعیة لا یتحق لم یعد قائماً في یوما ھذا، أي أن التوازن بین السلطتین التنفیذیة والت

ن         الا لطة م ة س ان كف ن رجح د م ة لا ب ب العلمی ي الجوان ا ف ري ، وانم ب النظ ي الجان  ف

                                                             
 ).٦٥٦-١٦٦(شریف، ایمن محمد، الازدواج  الوظیفي، مرجع سابق، ص ) ١(
 .١٩٥٢ دستور،١٩٤٦، دستور ١٩٢٨القانون الاساسي لسنة ) ٢(
ة  ١٩٢٨في ظل القانون الأساسي لسنة    )٣(  سمي رئیس الدولة أمیراً واصبح  ملكاً عندما نالت المملك

 .١٩٤٦  وكان السبب الرئیس في وضع دستور٢٥/٥/١٩٤٦الاردنیة الھاشمیة استقلالھا في 
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صب                     ع من تلاءم م اً ی اني نظام ام البرلم ن النظ ل م ا یجع ذا م السلطات على الأخرى، وھ

  .رئیس الدولة سواء كان ملكاً أم رئیس جمھوریة

  

  الفرع الثاني
  :مدى تدخل رئيس الدولة في شؤون الحكم

  :)١ (دستوري في ھذا الأمر إلى اتجاھینانقسم الفقھ ال

ام  :الاتجـــاه الأول ي النظ ة ف یس الدول رأي ان دور رئ ذا ال حاب ھ رى أص  ی

ى             اظ عل اوز الحف صاصاتھ لا تتج ا او شرفیاً، واخت البرلماني لا یعدو ان یكون دوراً أدبی

م،           ؤون الحك ي ش دخل ف ة بالت لطھ فعلی ھ س یس ل سلطات، ول ین ال وازن ب ق الت تحقی

  :ون أصحاب ھذا الرأي موقفھم في أنویدعم

م                -١ ن شؤون الحك سئولة ع اني والم ام البرلم ي النظ ة ف سلطة الفعال  الوزارة ھي ال

أمام البرلمان، ورئیس الدولة لا یمارس صلاحیات فعلیة مؤثرة، وإنما یسود ولا   

ة     ة البرلمانی د الأنظم ي مھ ة ف یس الدول ى دور رئ تناد ال م اس ام -یحك  النظ

ي              -البریطاني اني ف المنھج البرلم ذت ب الم، وأخ ع دول الع ذوه جمی ذت ح ي ح  الت

ك سؤولیة المل دم م ر ع یاً  )٢(تقری سئول سیاس ر م ھ غی ة ولأن یس الدول ا رئ ، أم

دة             اً لقاع م طبق ي الحك ة ف سلطة الفعلی الي مباشرة ال ھ بالت بوجھ عام، فلا یحق ل

  .حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة 

                                                             
ة، دار   ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطب     )٢٠١١(الخطیب، نعمان،    )١( ة الثانی ع

 ).٣٧٦(الثقافة، عمان ،ص
 .١٧٥شریف، ایمن محمد، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٦٠

ص    :الاتجاه الثاني رى أن اه     ی ذا الاتج ة         )١(ار ھ یس الدول اً   –، أن أشراك رئ  ملك

ام    –كان أو رئیساً للجمھوریة   ع النظ ارض م  مع الوزارة في أدارة شؤون السلطة لا یتع

م،             ي إدارة شؤون الحك ھ ف سؤولیة تدخل البرلماني بشرط وجود وزارة مستعدة لتحمل م

ي  أي أن رئیس الدولة یتمتع بسلطات واسعة في إدارة شؤون الحكم   على خلاف الحال ف

شورة      صح والم دم الن ك یق أن المل را ب ي انجلت ائعٌ ف ولٌ ش اك ق زي، وھن ام الانجلی النظ

د            ھ لا ب سؤولیتھ، فأن ي م للوزارة قبل العمل بمشورتھا، لكن إذا لم یجد الملك وزیراً یغط

   .)٢ (من العمل بمشورة الوزارة

رأي الأول محل   ویرى أصحاب ھذا الرأي أن الحجج التي استند ألیھا أص      حاب ال

  : نظر من حیث

أن رئیس الدولة وان كان غیر مسؤول سیاسیاً فھو مسؤول أدبیا وأخلاقیاً أمام    -١

صوص    ى ن ة إل سمھ بالمحافظ اً لق ة، واحترام اره رأس الدول میره باعتب ض

ام       سؤولیة أم الدستور، ولا ضیر بأن یمارس صلاحیاتھ في ظل وجود وزارة م

 .البرلمان

ود  " الملك یسود ولا یحكم"في الاستناد على عبارة    أن ھناك خطأ     -٢ فالسیادة تع

  .)٣(الى الأمة والشعب ولیس للملك

                                                             
كندریة،      ) ١٩٦٣(متولي عبد الحمید،   )١( القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، ، دار المعارف، الاس

  وما بعدھا٣٢٥ص 
شر  ١، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، ط   )١٩٧٢(الحیاري، عادل    )٢( ، دار الثقافة للن

  ). ٦١٦(عمان، ص : والتوزیع
 ).١٧٦-١٧٥(شریف، ایمن محمد، مرجع سابق، ص  )٣(
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ة         إرادة ملكی تور، ب ، )١(وفي الأردن یمارس الملك سلطاتھ بموجب نصوص الدس

لا تنتفي معھا مسؤولیة الوزارة أمام البرلمان أو أمام الملك؛ إذ یتوجب أن تكون الارادة   

ن رئیس الوزراء والوزیر المختص أو الوزراء المختصین، استنادا الى الملكیة موقعة م  

ات    ٢قاعدة التوقیع الوزاري المجاور    وق التوقیع ھ ف ، ویبدي الملك موافقتھ بتثبیت توقیع

ي          ي لا تنف ة الت ل الإرادة الملكی ن قبی ة م المذكورة، وتعتبر أوامر الملك الشفویة والخطی

وزراء  سؤولیة ال ك و )٣(م ون المل ة    ، ك ن أي تبعی صون م ي م تور الأردن ا للدس فق

  .، بحیث تبقى المسؤولیة السیاسیة على الوزارة قائمة)٤(ومسؤولیة

ون دوراً   د أن یك اني لا ب ام البرلم ي النظ ة ف یس الدول ث أن دور رئ رى الباح وی

فاعلاً، وأن یمارس سلطات فعلیة وحقیقیة ولیس مجرد دور رمزي، ومركز الملك مؤثر         

لعامة للدولة داخلیا وخارجیا، إلا أنھ یشترط في ممارستھ لتلك الصلاحیات في السیاسة ا

ك          ون تل رئیس، وأن تك ال ال ة لأعم سیاسیة والقانونی سؤولیة ال ل الم وجود وزارة تتحم

دخل       ب ت م توج ة الحك ة لأنظم ات العملی توریة، فالتطبیق صوص دس ددة بن ال مح الأعم

تھ     لال رئاس ن خ م، م ؤون الحك ي ش ة ف یس الدول صلاحیات  رئ ة، وال سلطة التنفیذی  لل

التشریعیة والقضائیة التي یتمتع بھا لا تتنافى مع وجود دور لة في إدارة شؤون الحكم،  

ف  : وتقریر المسؤولیة على السلطة التنفیذیة ھي  الذراع التنفیذي لرئیس الدولة، ویختل

سیا              سب الظروف ال ساعا بح یقا وات م ض ي شؤون الحك سیة مجال تدخل رئیس الدولة ف

  .والتاریخیة للدولة الي یقودھا

                                                             
 . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٤٠(م  )١(
ا          )٢( ردا، سیتم بیانھ لاحیاتھ منف ض ص ارس بع مع ملاحظة أن الملك في النظام الدستوري الأردني یم

 .لاحقا
 . وتعدیلاتھ١٩٥٢تور الأردني لسنة من الدس) ٤٩(م  )٣(
 . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٣٠(م  )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

ى         وقد یتخذ أسلوب انتخاب رئیس الدولة أحد طریقین، إما أن یكون مباشراً وعل

ین     -من الشعب دون وسیط–درجة واحده    ى درجت ر مباشر وعل ون غی تم  - أو أن یك اي ی

   .)١( ولا یؤثر ذلك في كون ھذه الأسالیب دیمقراطیة-اختیاره من النواب

ة ا  ي المملك رة      فف اق الأس ى نط صلاحیات عل ك ب ع المل میة یتمت ة الھاش لأردنی

ة  ردة     )٢(الحاكم تور منف ب الدس لاحیات بموج ام، وص شأن الع ا بال ة لھ  )٣(، ولا علاق

دة ین أن    )٤(ومقی ي ح دة، ف لاحیاتھ المقی ة ص ى ممارس وزارة عل سؤولیة ال ب م ، تترت

ھ           شریعات، أي أن دود الت ة   ممارسة صلاحیاتھ المنفردة تكون ضمن ح ستطیع مخالف  لا ی

انون،           سیادة الق ا ل ردة، احترام صلاحیة منف ن أن ال رغم م ى ال ساریة وعل شریعات ال الت

توریة      ة الدس ي المحكم توري ف ي دس ین قاض ن تعی ع ع ك، التراج ى ذل ال عل ر مث وخی

ھ    )٥(الأردنیة لعدم انطباق الشروط علیھ  ا الفقی دث عنھ ، وھي ذات تلك الصورة التي تح

دیمقراطي؛          ، وال "مونتسكیو" ام ال ى النظ ذي امتدح النظام الملكي الانجلیزي وفضلھ عل

ة        ین أن الأغلبی ي ح ا، ف لأن الملك في انجلترا مقید بقوانین ثابتة لا یمكنھ الخروج علیھ

  .)٦(قد تضطھد الأقلیة في النظام الدیمقراطي وتحرمھا من حق الحریة
                                                             

ان، ط       ،  )٢٠٠٦(دسوقي، رأفت    )١( ال البرلم ى أعم ة عل سلطة التنفیذی ارف  ١ھیمنة ال شأة المع : ،  من
 ).٢٣٠(الاسكندریة، ص 

دة الرسمیة على الصفحة رقم ، والمنشور في الجری)١٩٣٧(لسنة ) ٢٤(قانون الاسرة المالكة رقم  )٢(
 .١/٧/١٩٣٧بتاریخ ) ٥٦٧(من العدد رقم ) ٤١١(

ان،      )٣( ة الارك تعیین ولي العھد، ورئیس الوزراء، ورئیس واعضاء المحكمة الدستوریة، ورئیس ھیئ
 .....ومدیر المخابرات والدرك

ة   التصدیق على القوانین والعفو الخاص وحل مجلس الامة ودعوتھ للانعقاد ووف   )٤( دورة العادی ض ال
............. 

 .٢٠١٦الدكتور جورج حزبون، شھر تشرین اول ، عام  )٥(
رى، ط   ، )١٩٧٦(بدوي، ثروت    )٦( سیاسیة الكب ذاھب ال ، دار ١أصول الفكر السیاسي والنظریات والم

 ). ١٥٩(القاھرة، ص : النھضة العربیة
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اظم          ة تع یس الدول ك أو رئ إن دور المل اره جزء    ومن ناحیة أخرى ف دیثا باعتب  ح

رة         سبب النظ ان، ب ع دور البرلم ع تراج ة م نظم البرلمانی ي ال ة ف سلطة التنفیذی ن ال م

ین           وازن ب ق الت ان لتحقی مام أم ة، وص دة الوطنی ز للوح ھ رم ى أن ك عل شعبیة للمل ال

تم       ذي ی ة ال السلطات، لما یتمتع بھ من ثقة وشعبیة جماھیریھ أكثر من رئیس الجمھوری

ن ط اره ع ى    اختی الا إل ھ می ذي یجعل ر ال ر، الأم ر المباش ر أو غی اب المباش ق الانتخ ری

ن            ھ وشرعیتھ م ستمد قوت بح ی الاستبداد وترجیح كفة السلطة التنفیذیة لشعوره انھ أص

سئولا            ون م ان لیك ذا المك ي ھ ھ ف ذي اختارت ة ال إجماع الجماھیر، فیرى نفسھ رجل الأم

  .)١(ى ما سبقعن مصیرھا، ویمارس جمیع صلاحیاتھ بناءا عل

  
  المطلب الثاني

  وسائل رئيس الدولة في توجيه السلطات العامة
إن من غیر المنطقي تكلیف الملك أو رئیس الدولة بالمحافظة على الدستور دون 

ي              تور الأردن ند الدس د اس  ١٩٥٢تزویده بالوسائل الكفیلة بتحقیق ھذه المھمة، لذلك فق

ا       )٢(للملك سلطات خاصة   ھ شریكا ف ة        تجعل من ى علاق ة وعل ي أدارة شؤون الدول علاً ف

ام       بجمیع السلطات ، فتناط بھ السلطة التنفیذیة وشریك للسلطة التشریعیة وتصدر الأحك

  .)٣(القضائیة باسمھ

                                                             
ة     ، )٢٠١٢(م الجنابي، كاظ: للمزید حول ھذه الأسالیب، لطفاً، انظر      )١( یس الجمھوری وة رئ مصادر ق

 ).٢٨١ (–) ٣٧٥(الكوت، ص : واسط/ في الأنظمة السیاسیة، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة
، ١٢٥، ١٢٤، ١١٤، ٩٨، ٩٤، ٩٣، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٦٨، ٤٨، ٤٥، ٤٠-٢٩(المواد  )٢(

 .١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ١٢٧
 .١٩٥٢ن الدستور الأردني لسنة م) ٢٧، ٢٦، ٢٥(المواد  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

بالتدخل بشؤون الحكم :  یتبین مما سبق أن الملك یمارس وظیفة رسمیة تتمثل     

ة الداخلیة والخارجیة، أي وممارسة صلاحیات فعلیة وحقیقیة، تؤثر على توجھات الدول      

ن           سؤولیة م ل الم ة وتحم ة للدول سیاسة العام ي رسم ال أن الملك یمارس دورا ایجابیا ف

ھ؛    صیا كون ك شخ ام المل ان أو أم ام البرلم سؤولیة أم ذه الم ق ھ لال وزراءه ، وتتحق خ

ي                 شعب والت اه ال ة تج ك الأدبی ة المل ع وظیف ك م افى ذل ة، ولا یتن رئیس السلطة التنفیذی

ن      تت مني م ویض ض ى تف اءا عل ا بن ة علیھ ة والمحافظ صالح العام ة الم ي رعای ل ف مث

اذ          ة واتخ صلحة العام دیر الم ي تق شعب ف ن ال ب ع اكم نائ ضمونة؛ أن الح شعب، م ال

راد،          صالح الخاصة للأف الإجراءات اللازمة للحفاظ علیھا وحمایتھا، على أن لا تھدر الم

ة       وعلیة فان أھمیة الوظیفة الرسمیة مقارنة      ن دول ف م وك تختل ة للمل ة الرمزی  بالوظیف

سابھا     ى ح و عل دول وتنم ض ال ي بع ضعف ف میة ت ة الرس دأت الوظیف رى، إذ ب ى أخ إل

ة ة الرمزی ة   . )١(الوظیف دول محتفظ ض ال ي بع میة ف ـفة الرس ت الوظی ا زال ین م ي ح ف

سیاسیة           ات ال ي  بقوتھا إلى جانب الوظیفة الرمزیة، ومـرد ذلك كلھ إلى ثقافـة المجتمع  ف

  .) ٢(الدول التي تسود فیھا الحكومات الملكیة

ق      ائل والأدوات تحقی ك الوس ویكون بوسع رئیس الدولة أو الملك بعد امتلاك تل

تمرارھا،         ة واس ا للدول صلحة العلی التوازن والتعاون بین السلطات العامة، بما یحقق الم

تور  ومن ناحیة أخرى یؤدي ذلك للمحافظة على حریة الأفراد وحقوقھم،       وقد عالج الدس

                                                             
ات                  )١( ى الملكی دریجي إل ول الت داء التح م ب ن ث ة وم ة المطلق ة الملكی م الأنظم ة الحك أول ظھور لأنظم

دة            ات المقی ى الملكی رة عل م المعاص المقیدة ومن ثم إلى الأنظمة الجمھوریة، واستقرت أنظمة الحك
ت الدیمقراطیة أخذت تقلص من صلاحیات والجمھوریات، وحتى تحافظ الملكیات على حركة التحولا

 .الملك لصالح وزارة مسئولة أمام البرلمان
ي الأردن،  ،)٢٠١٣(لعضایلة، أمین  ا )٢(  سلطات الملك الدستوریة ودورھا في الحفاظ على الدستور ف

 ).٢(، ص )١٨(، مجلد )٧(بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، عدد 



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

سنة    ي ل ضائیة، أو       ١٩٥٢الأردن ة الق توریة ضمن الوظیف صوص دس ك بن لطات المل  س

  .التشریعیة، أو التنفیذیة

ي             تور العراق اتیر الأخرى كالدس دى بعض الدس صلاحیات ل ولا نجد مثل ھذه ال

رئیس       ) ٢٠٠٥(لعام   ھ ال ارس فی الذي تبنى نظام برلماني أقرب للنظام التقلیدي، ولم یم

ة،             ة داخل الدول سلطات فعلیة بمفرده إلا من خلال التشارك مع غیره من السلطات العام

ن          ھ م ي تمكن ردة الت توریة بمف الأمر الذي یحرم رئیس الدولة من اتخاذ الإجراءات الدس

ا    ر بھ ي تم تثنائیة الت روف الاس ة الظ ي حال سلطات، أو ف ین ال ي ب وازن حقیق ق ت تحقی

  .)١(البلاد

ذ دیر بال ن الج صوص  وم ى ن ستند إل د أن ی ائل لا ب ك الوس ر تل كر أن تقری

اة           ي الحی دي ف ق الج رورة التطبی ة ض ة ثانی ن جھ ریحة، وم حة وص توریة واض دس

ع        تراك م ون بالاش د یك لطات ق السیاسیة والقانونیة للدولة، كما أن منح رئیس الدولة س

شكل     صلاحیة ب ذه ال ة ھ تم ممارس د ی وزراء، أو ق س ال صة كمجل سلطة المخت ستقل ال  م

سؤولیة            ى م راد عل ذا الانف ؤثر ھ ب أن لا ی كإعلان الحرب، إلا أنھ ومن ناحیة أخرى یج

وزراء           یس ال ع رئ ة بتوقی ون مقرون ة تك سیاسیة؛ إذ أن الإرادة الملكی مجلس الوزراء ال

  .والوزیر المختص

ام    توریة قی ھ الدس ام بواجبات ن القی ة م یس الدول ن رئ ي تمك ائل الت ن الوس وم

یس    الدستور بتح  ولى رئ توریة، إذ یت دید آلیة تولي الملك أو رئیس الدولة لسلطاتھ الدس

صیھ             صفھ شخ وارث العرش ب ق ت ن طری ة ع نظم الملكی ي ال توریة ف الدولة مھامھ الدس

م طوال          دة الحك ي س ى ف وفقاً للإجراءات والنصوص الدستوریة في نظام كل دولة، ویبق

                                                             
 .)٢٠٠٥(من الدستور العراقي لسنة ) ٦٠(والمادة ) ٥٨(انظر المادة لطفاً،  )١(
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ي    تمرار ف ن الاس ھ م بب یمنع م س م یق ا ل ھ م ى  حیات الرجوع إل بلاد، وب ؤون ال أدارة ش

سنة      سلطاتھ           ١٩٥٢الدستور الأردني ل ك ل ة المل ولي جلال ة ت یل آلی أدق التفاص دد وب  ح

ام                صیل أحك م تف ث ت تور، حی ن الدس ع م صل الراب ن الف سم الأول م الدستوریة ضمن الق

ھ ع             ابتھ بمرض، أو غیاب ك، أو أص اة المل ة وف بلاد، ومعالجة حال ي ال ن توارث المُلكْ ف

صوص          ذه الن رش، وھ سة الع ل مؤس م عم ي تحك یل الت ن التفاص ا م ة وغیرھ المملك

دود         اور ح لطة تتج اف أي س ب لإیق راء المناس اذ الإج ن اتخ ك م ت المل تور مكّن الدس

   .)١ (اختصاصاتھا

ن أي               أثیر م ن أي ت دا ع ستقلا وبعی ة م ة الملكی ي الأنظم ة ف یس الدول ویكون رئ

تور أن و        ة،         جھة كانت، فقد بین الدس ق الوراث ن طری ون ع م یك سدة الحك ك ل صول المل

ى            اب؛ إذ یبق ق الانتخ ن طری م ع سدة الحك وھذا ما یمیزه عن رئیس الدولة الذي یصل ل

م، ولا     لتھ للحك ي أوص ة الت اتھ الحزبی ابي وسیاس ھ الانتخ ذ برنامج اً لتنفی رئیس رھن ال

افق العملیة الانتخابیة أضف إلى ذلك ما یر .)٢ (یكون مستقلا تجاه البرلمان الذي انتخبھ  

واحي              ة ن ى كاف اكم عل یطرة الحزب الح ان نتیجة س ي بعض الأحی من إشكالات عمیقة ف

   .)٣(الحیاة داخل الدولة واثر ذلك على نتیجة الانتخابات

                                                             
سنة     ) ٢٨(والمادة ) ١(لطفاً، انظر المادة   )١( ي ل ن الدستور الأردن شور   ) ١٩٥٢(م ھ، والمن وتعدیلات

م            ى الصفحة رق م    ) ٣(في الجریدة الرسمیة عل دد رق ن الع اریخ  ) ١٠٩٣(م ر  ٨/١/١٩٥٢بت ، انظ
ضا رة الما: أی انون الأس م ق ة رق سنة ) ٢٤(لك ى  )١٩٣٧(ل میة عل دة الرس ي الجری شور ف ، والمن

 .١/٧/١٩٣٧بتاریخ ) ٥٦٧(من العدد رقم ) ٤١١(الصفحة رقم 
د   )٢( وب، محم امین        ،)٢٠٠٤(یعق ي النظ ة ف شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال وازن ب صل والت الف

ات الجام     ١السیاسیین الأردني واللبناني، ط    اده للدراس ع   ،  مؤسسة حم شر والتوزی ة والن د،  : عی أرب
 ).٤٩(ص 

ب  )٣( ري، مح ة   ،)٢٠١٣(كبی ة مقارن ا، دراس سئولیتھ عنھ ة وم یس الجمھوری لطات رئ الة  س ، رس
 ).٩(القاھرة، ص : دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاھرة



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

اره               سلطات باعتب ین ال وازن ب ى الت اظ عل ي الحف ویعزز ھذا كلھ من دور الملك ف

ي لا         سلطات الت اوز        رمزا للوحدة، ومنع ھذه ال ن التج سلطاتھ م ك ل ة المل ا بتولی  دور لھ

على حقوق الأفراد وحریاتھم، وأن عدم تحدید مدة لحكم الملك یجعل الملك بعیدا عن أي    

  .          تأثیر مما یؤدي إلى الاستقرار أكثر من الأنظمة الجمھوریة

ل           ي تنق توریة الت صوص الدس ویستمر الملك في أدارة شؤون البلاد باستثناء الن

تمرار    ن الاس ھ م رض یمنع ك بم ابة المل ال إص ي ح ق ف احب الح ى ص ك إل لطات المل س

  .)١(بمھامھ الدستوریة بعد التثبت من ذلك بالطرق الطبیة المختصة

ن       افٍ م غٍ ك صیص مبل ك بتخ ة للمل ة الكافی صات المالی وفیر المخص ب ت ا یج  كم

اظ    سلطات، والحف اقي ال ام ب الي أم تقلالھ الم ضمن اس ك ی ال للمل ن  الم أى ع ھ بمن  علی

ة          ة العام ضمن الموازن ث تت شریعیة بحی سلطة الت ة أو ال سلطة التنفیذی یطرة ال س

رة        انون الأس ضى ق ك بمقت ة المل عة لرقاب ة والخاض رة المالك ك والأس صات المل مخص

   .)٢(المالكة

ى عرشھا              ب عل د تعاق ة الھاشمیة ق ة الأردنی ومن الواقع العملي نجد بأن المملك

ك      ) ١٩٢١(ذ عام   أربعة حُكَّام من   م ذل ات وت ذه الكلم ولغایة ھذه اللحظة التي تخط فیھا ھ

دوث أي         كلھ عن طریق تطبیق نصوص الدستور الأردني الخاصة بتناقل العرش دون ح

  . أعمال تتضمن العنف أو انتھاكاً لحقوق الأفراد في الدولة

                                                             
  . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٢٨(م  )١(
ضاً ) ١٩٥٢( الأردني لسنة من الدستور) ١١٦(لطفاً، انظر المادة   )٢( ادة  : وتعدیلاتھ، انظر ای ) ٧(الم

 ).١٩٣٧(لسنة ) ٢٤(من قانون الاسرة المالكیة رقم 
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  المبحث الثاني
  العامةاختصاصات رئيس الدولة لتحقيق التوازن بين السلطات 

  
سب                ن ممارسة دوره الفاعل بح ھ م ي تمكن ة الت یس الدول لاحیات رئ تتفاوت ص

ون   د تك شریعي، أو ق ابع الت ة الط یس الدول لاحیات رئ ذ ص د تتخ تور، فق صوص الدس ن

سم          ك سوف نق ان ذل صلاحیات تنفیذیة بحتة یمكنھ ممارستھا بطرق عدة، وفي سبیل بی

  :ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  

  المطلب الأول
  الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة وأثره على 

  العلاقة بين السلطات العامة
ھ                اق تدخل دد نط ي تح شریعات الت اً للت یختلف الدور التشریعي لرئیس الدولة تبع

ضا           لاحیاتھ أی ف ص وانین، وتختل تورا أم ق بالجوانب التشریعیة، سواء كان التشریع دس

ا ف    ة، عنھ روف العادی ي الظ ة    ف سلطة التنفیذی نَح ال ث تُم تثنائیة، حی روف الاس ي الظ

ة          ة الثانی ي الحال ة الطوارئ    (صلاحیات أوسع ف ام حال ة قی الظروف    ) حال ا یعرف ب أو م

  .الاستثنائیة، وتتمتع عملیة تعدیل الدستور ذاتھ بعنایة خاصة

ي الظروف         ة، او ف ي ظل الظروف العادی  وسیتم بیان صلاحیات رئیس الدولة ف

  :نائیة وصلاحیتھ في تعدیل الدستور، من خلال الفروع التالیةالاستث
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  الفرع الأول
  صلاحيات رئيس الدولة في الظروف العادية

ضمنت  ق          ت ة ح یس الدول نح رئ توریة تم صوصاً دس الم ن ي الع اتیر ف ب الدس  أغل

ة            ین الظروف العادی دور ب ذا ال ف ھ شریعیة، ویختل ة الت ي العملی ي ف دور أساس ام ب القی

روف صدیق، أو    والظ وانین، أو الت راح الق ة اقت ي مرحل واء ف تثنائیة س  الاس

ي           )١(الاعتراض ا ف بس فیھ صوص  واضحة لا ل ضمنت ن ، أي أن دساتیر جمیع الدول ت

ي وجود         ر ف ق الأم إسناد صلاحیة ممارسة الوظیفة التشریعیة الرئیس الدولة سواء تعل

شر   ي ت ال ف و الح ا ھ ان كم ة البرلم ة غیب ي حال ان أو ف ضرورة برلم وانین (یعات ال الق

  ).المؤقتة

ا       لال م ن خ شریعي م وتعاظم دور رئیس الدولة بحقھ بالتدخل في الاختصاص الت

انون      )٢(یسمى بالتفویض التشریعي   وة الق ا ق رارات لھ  الذي یعطیھ صلاحیات بإصدار ق

بعض     ة ب ة وخاص ارات عملی ة واعتب شروط معین اً ل ان وفق ود البرلم ن وج رغم م ع ال م

  .)٣(ل مصر والكویت وتعزیز صلاحیات الملك في الظروف الاستثنائیةالدول، مث

ة   شكل الدول أثر ب ة تت ي أي دول شریعیة ف ة الت ھ أن العملی ن الفق ب م رى جان وی

ساري        تور ال لال الدس وطبیعة نظام الحكم فیھا، إلا أن الواقع ھو من یفرض نفسھ من خ

انون لی     شروع الق ي    في تلك الدولة، إذ لا یكفي اقتراح م سلطة الت اریاً، أي أن ال صبح س

                                                             
  ).٢٥٩-٢٥٧(مرجع سابق، ص ) ٢٠٠٣(ابو زید، محمد عبد الحمید،  )١(
 وتعدیلاتھ لم یتطرق لموضوع التفویض التشریعي ١٩٥٢من تتبع نصوص الدستور الأردني لسنة  )٢(

سلطة         او الدس  اد ال اء انعق ة أثن توري أي عدم جواز إصدار تشریعات عادیة من قبل السلطة التنفیذی
 .التشریعیة

 . وما بعدھا٢٣٤شریف ، أیمن محمد، مرجع سابق، ص  )٣(
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د      ل لا ب ة، ب تمتلك مھمة اقتراح التشریع لا یعني أبدا أنھا تمتلك وضع التشریع في الدول

   .)١(من أن یمر التشریع بكافة مراحلھ الدستوریة

 فان مشروعات القوانین تقدم من السلطة ١٩٥٢ووفقاً للدستور الأردني لسنة     

ة المل   ة بجلال ة المناط ك     التنفیذی ن المل وانین م شروعات الق دم م وزراء، ولا تق ك وال

ان      )٢(بصورة مستقلة  ة البرلم ، ونجد بأن عملیة إصدار التشریعات القانونیة بعد بموافق

ة( س الأم ي    ) مجل ة وھ ة اللاحق ى المرحل ل إل د تنتق انون الجدی شروع الق ا لم وإقرارھ

  . )٣(تصدیق جلالة الملك وإصدار القانون بشكلھ النھائي

ة    )٤( جانب من الفقھ   ویرى ر عملی  أن عملیة إصدار القانون ھي في حقیقة الأم

ار          ى أظھ اف إل ة المط تحتمل أكثر من وصف یتفاوت بین التقدیر، ألا انھ یھدف في نھای

راض      .القانون على المستوى الخارجي    صدیق والاعت ي الت ویمارس رئیس الدولة حقاً ف

شری   اً ت صدیق حق ر الت وانین، إذ یعتب ى الق د  عل انون الجدی اً للق ر أساس ھ یعتب عیاً؛ لكون

اذ إلا        ب النف ر واج ث لا یعتب وصلاحیة لرئیس الدولة بالموافقة على مشروع القانون بح

  .بالتصدیق

                                                             
ة            )٢٠٠٧(الكعابنة، صلاح    )١( وانین، دراس شاریع الق ى م ھ عل ة أو امتناع یس الدول ، أثر تصدیق رئ

  ).٢(عمان، ص : ة عمان العربیة للدراسات العلیامقارنة، رسالة دكتوراه، جامع
 . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٣١(م )٢(
  . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٩٣(م )٣(
ة          )٢٠٠٣(نعمان، لؤي    )٤( ة مقارن ة، دراس ة الیمنی ي الجمھوری ، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة ف

  ).٨ (–) ٧(عدن ، ص : ، جامعة عدنرسالة ماجستیر غیر منشورة، ) مصر–فرنسا (لكل من 
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صدیق بتعارضھ       )١(ویشیر جانب من الفقھ    ق الت  إلى وجود خلاف فقھي حول ح

ن            ف یمك سلطات فكی صدر ال ي م ة ھ ت الأم إذا كان دیمقراطي، ف  أن تعترض  مع النظام ال

راره    ون أق د یك ة، وق ل الأم و یمث ان وھ ره البرلم اً أق دھا قانون ة وح یس الدول إرادة رئ

رى              ن ی تعمالھ، ولك ن اس ساغ ولا یمك ر مست صدیق غی ق الت أن ح ل ب ذا قی اع، لھ بالإجم

  .آخرون أنھ یمكن التوفیق بین وجود حق التصدیق والنظام الدیمقراطي

ق التصدیق على القوانین، لا یتعارض مع ویرى الباحث أن منح رئیس الدولة ح    

سلطات           صدر ال ة م ى أن الأم ستند إل ي ت دول الت ي ال  -)٢(الأنظمة الدیمقراطیة؛ خاصة ف

بح       كالنظام الدستوري الأردني، وھنا یكمن الدور المحوري للملك في تلك الدول وذلك بك

ق    جماح الأغلبیة البرلمانیة من اجل الحفاظ على مصلحة الأمة باجمعھا،    ذا الح ك ھ فیمل

واب لا        س الن ضاء مجل باعتباره راعیا للمصلحة العامة نیابة عن الشعب خاصة وان أع

دما              ة الھاشمیة عن ة الأردنی ي المملك سناه ف ا لم ذا م ة وھ یعتبرون ممثلین الشعب بكامل

شر             امن ع واب الث س الن ي مجل د ف نحھم التقاع انون یم ى ق -م٢٠١٣(صوت النواب عل

ك )م٢٠١٦ ام المل أر  ، فق ذي اث ر ال ة، الأم صدیق علی ض الت انون ورف شروع الق رد م ب

  .ارتیاح واسع لدى الشعب الأردني

ق     راض المطل أما الاعتراض فیكون على صورتین، الاعتراض الموقوف، والاعت

ین         وازن ب ق الت ة لتحقی رئیس الدول ویعتبر ھذا الحق بصورتیھ من الوسائل الممنوحة ل

ا  السلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛    إذ یعمل على الحد من سن القوانین المعیبة التي یقرھ

ة   ضرر بالأقلی ق ال ا یلح ة بم ل الأغلبی ن قب ور أو م دفاع أو التھ ت الان ان تح البرلم

                                                             
شور    )١٩٩٤(الغزوي، محمد    )١( ، نظرات حول حق رئیس الدولة بالاعتراض على القوانین، بحث من

  ).١٢٥(، ص )٣(العدد ) ٢١(عمان، المجلد : في مجلة دراسات، العلوم الإنسانیة
  .لاتھ وتعدی١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٢٥(م )٢(
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ة           ة والأجنبی شریعات العربی ھ الت  .)١(البرلمانیة أو حقوق الأفراد وحریاتھم، وقد أخذت ب

وانی        شاریع الق ى م ھ     ویملك رئیس الدولة حق الاعتراض عل ى أن نص عل اتیر ت ن، فالدس

ة      رئیس الدول ق ل انون یح شروع الق شتھا لم شریعیة مناق سلطة الت تم ال د أن ت وبع

انون    الاعتراض خلال مدة تختلف من دستور لآخر، لكن یمكن للبرلمان إعادة إصدار الق

سنة            ي ل تور الأردن ة الدس ذ ب ا اخ ان، وھو م ضاء البرلم بأغلبیة مشددة تتمثل بثلثي أع

٢(  ١٩٥٢( .  

ة         سلطة التنفیذی ویرى جانب من الفقھ أن الاعتراض حق تنفیذي یمنح لرئیس ال

ان        ان، وللبرلم رح للبرلم انون المقت ذ الق ى تنفی ة عل ساوئ المترتب ار الم ات أظھ لغای

ق          راض ح ق الاعت ون ح ذلك یك ھ، وب دول عن رئیس أو الع رأي ال ذ ب ي الأخ ة ف الحری

وقیفي ع الجان    )٣(ت ا م ث ھن ق الباح ق      ، ویتف ارض ح دم تع ول بع ذي یق ي ال ب الفقھ

   .)٤(الاعتراض مع مبدأ سیادة الأمة

سنة     ي ل توري الأردن ام الدس ي النظ ك ف بق أن المل ا س ین مم ع ١٩٥٢یتب  یتمت

سلطة       ع ال راكتھ م ھا وش ي یرأس ة الت سلطة التنفیذی لال ال ن خ شریعیة م صلاحیات ت ب

                                                             
) ٥٧(المادة : وتعدیلاتھ، انظر أیضا) ١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ٩٣(المادة : لطفاً، انظر )١(

ادة  : ، انظر أیضا)١٩٢٦(من الدستور اللبناني لسنة      ادة  ) ١٢٥(الم ادة  ) ١٢٦(والم ) ١٢٧(والم
 ).١٩٨٩(من الدستور الجزائري لسنة 

  . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٩٣(م )٢(
، سلطة رئیس الدولة في الاعتراض على القوانین في )٢٠١٥(الشطناوي، فیصل و حتاملة، سلیم  )٣(

ات         ة دراس ي مجل شور ف ث من ة، بح ة مقارن ي، دراس توري الأردن ام الدس شریعة  (النظ وم ال عل
 ).٤٠٠(، ص )٢٠١٥(لسنة ) ٢(، العدد )٤٢(، المجلد )والقانون

عودي   )٤( ادیس، س ام         )٢٠٠٦(ب ي النظ وانین ف ى الق راض عل ي الاعت ة ف یس الجمھوری ق رئ ، ح
وري       سنطینة (الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة منت ر، ص  )ق ، الجزائ

)٢٩ (-) ٢٥.(  



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

 ویترتب .)١(حیات مقیدةالتشریعیة حسب نصوص الدستور وتكاد تكون جمیع تلك الصلا

ي         على ممارسة تلك الصلاحیات رقابة دستوریة مقررة بموجب نصوص الدستور الأردن

سنة  صل       ١٩٥٢ل ى الف ا ال ي تكوینھ تندت ف ي اس توریة الت ة الدس ب المحكم ن جان  م

  .)٢(١٩٥٢الخامس من الدستور الأردني لسنة 

  الفرع الثاني
  ية وفي حالة تعديل الدستورصلاحيات رئيس الدولة في الظروف الاستثنائ

سلطة    ساب ال ى ح تثنائیة عل روف الاس ي الظ ة ف سلطة التنفیذی رز دور ال یب

ة        روج بالدول ة الخ ة بغی رة الحرج ك الفت ي تل ام الامور ف سك بزم دما تم شریعیة، عن   الت

تثنائیة        ذه الظروف الاس ي ھ من دائرة الخطر الذي یستھدفھا، وقد عالج الدستور الأردن

ادة    )١٢٤(ادة  من خلال الم   ي         ) ١٢٥(، والم ضرورة ف ة ال الج حال ا ع تور، كم ن الدس م

ادة  سلطة        ) ٩٤(الم ل ال ن قب ة م وانین المؤقت دار الق صلاحیة إص ق ب ا یتعل ك فیم وذل

  .التنفیذیة

ة الطوارئ             وع حال إعلان وق ھ ب ة بقیام ذه المرحل ي ھ ا ف ك دوراً ھام ویلعب المل

ذي تعط          دفاع وال انون ال صددھا ق صدر ب شخص     والتي ی لاحیات واسعة لل ھ ص ى بموجب

ضروریة         راءات ال اذ الإج ات اتخ دفاع لغای انون ال ام ق ب أحك اره بموج تم اختی ذي ی ال

                                                             
ك          )١( صة للمل لاحیة خال ي ص توري فھ دیل الدس ى التع ة عل ك بالموافق لاحیة المل ك ص ن ذل ستثنى م ی

سنة       استناداً إلى دیباجة     ي ل ین أن الدستور الأردن ي یتب ي الت ة   ١٩٥٢الدستور الأردن ور بطریق  ص
ضا   ر أی ة، انظ ذات الطریق دل ألا ب د ولا یع سنة  ) ١٢٦(م: العق ي ل تور الأردن ن الدس  ١٩٥٢م

  .وتعدیلاتھ
  . وتعدیلاتھ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة  ) ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨(المواد )٢(
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ة              القوانین العادی ل ب اف العم د إیق صل لح د ت واللازمة لدرء الخطر عن المملكة، والتي ق

   .)١(للدولة

ت               د اختلف تور، فق دیل الدس ي تع ة  وفیما یتعلق بصلاحیات رئیس الدولة ف الأنظم

ن الأردن،      ل م ین أن ك ي ح ة فف رئیس الدول ق ل ذا الح نح ھ ة بم ة العربی البرلمانی

رده،              توري بمف دیل الدس راح التع ق اقت ة ح نح رأس الدول م یم صومال، ل والإمارات، وال

ي،      تور البحرین ط كالدس رئیس فق د ال صلاحیة بی ذه ال صر ھ ى ح رى إل ة أخ ت أنظم ذھب

ن  ت م ة جعل ك أنظم ري، وھنال شتركة  والجزائ لطة م توري س دیل الدس راح التع  اقت

سنة    ي ل تور العراق رى كالدس لطة أخ ع س رئیس م ھا ال ة ) ٢٠٠٥(یمارس اك أنظم وھن

ویتي،   تور الك ة كالدس یس الدول ان ورئ ین البرلم شتركة ب لطة م ك س ن ذل ت م جعل

   .)٢(والمصري، واللبناني

راض م          ى   ویرى جانب من الفقھ أن اعتراض الملك على التعدیل ھو اعت ق عل طل

اً،     شریع نھائی دار الت ع إص اع، ویمن دیل بالإجم ى التع سین عل ة المجل ن موافق رغم م ال

توریة       وانین الدس دار الق ق لإص ف المطل ود   .)٣(فالملك والحالة ھذه یملك حق التوقی ویع

شعب     ١٩٥٢ذلك إلى أسلوب وضع الدستور الأردني لسنة  اكم وال ین الح د ب  بطریقة العق

ي د ة ف ي الموثق ھ الأردن تور ذات ة الدس ة  " یباج ة الأردنی ك المملك لال مل ك ط ن المل نح
                                                             

ر   )١( اً، انظ ادة  : لطف سنة     ) ١٢٤(الم ي ل ن الدستور الأردن ضا   ) ١٩٥٢(م ر أی ھ، انظ ادة  : وتعدیلات الم
م     )٤(، والمادة   )٣( ي رق دفاع الأردن انون ال سنة  ) ١٣(، من ق دة    )١٩٩٢(ل ي الجری شور ف ، والمن

  .٢٥/٣/١٩٩٢بتاریخ ) ٣٨١٥(من العدد رقم ) ٥٨٦(الرسمیة على الصفحة رقم 
، دور رئیس الدولة في اقتراح )٢٠١١(الشكري، علي : للمزید حول ذلك لطفاً، انظر للبحث التالي    )٢(

  .ر في قاعدة بیانات دار المنظومةتعدیل الدستور دراسة في الدساتیر العربیة، بحث منشو
د  )٣( وب، محم امین   ، )٢٠٠٤(یعق ي النظ ة ف شریعیة و التنفیذی سلطتین الت ین ال وازن ب صل و الت الف

ع    ، مؤسسة حم   ١السیاسیین الأردني و اللبناني، ط     شر والتوزی ة والن ات الجامعی د،  : ادة للدراس ارب
 ) .١٨١(ص 
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ادة    ص الم ى ن تنادا إل میة اس سا    ) ٢٥(الھاش رره مجل ا ق ى م اءا عل تور وبن ن الدس م

  :"الأعیان والنواب نصدق على الدستور المعدل الأتي

مانھ       سلطات، وض ین ال صل ب ق الف اً لتحقی ة دوراً محوری یس الدول د دور رئ ویع

ریات، ویتجسد ذلك عند إشراكھ في عملیة تعدیل الدستور باعتباره الوثیقة للحقوق والح

أن            ا ف ن ھن توریة، وم صوص دس الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات بما یتضمنھ من ن

صوصھ            ساس بن ن الم ع م شدده تمن إجراءات م ر ب د وأن یم تعدیل على ھذه الوثیقة لا ب

ع إدراج  ومن ضمن ھذه القیود إشراك رئیس الدولة بشكل ف  اعل في ھذه التعدیلات، ومن

  .أخصاص لسلطة على حساب أخرى بموجب التعدیل

ادة   ددت الم د ح دیلات    ) ١٢٦(وق راء التع ة لأج ي الآلی تور الأردن ن الدس م

ي   ا یل ا م ي طیاتھ اء ف ي ج توریة والت ة :  (الدس زه أكثری دیل أن تجی رار التع شترط لإق ی

ل مج  نھم ك ألف م ذي یت ضاء ال ن الأع ین م ذاُ  الثلث ر ناف التین لا یعتب ا الح ي كلت س وف ل

دة                تور م ى الدس دیل عل ال أي تع المفعول ما لم یصدق علیھ جلالة الملك، ولا یجوز أدج

ھ       ة         )قیام الوصایة بشأن حقوق الملك ووراثت دور المحوري لجلال ة ال رز حقیق ذا یب ، وھ

ن الانف   شریعیة م سلطة الت ع ال توریة؛ لمن دیلات الدس راء التع ي أج ك ف ر المل راد بتمری

ة               ة اللازم ى الأغلبی صل عل دد یح ي مح ار سیاس مشروع التعدیل عندما یسیطر علیھا تی

  . الصادر بطریقة العقد١٩٥٢من الأصوات الاستناد إلى طبیعة الدستور الأردني لسنة 

سنة    ي ل تور الأردن بق أن الدس ا س ین مم لطات ١٩٥٢یتب ك س نح المل  م

اً تثنائیة وفق روف الاس ي الظ لاحیات ف واد وص ذه ) ١٢٥، ١٢٤، ٩٤( للم ع ھ وجمی

ك أن ممارسة         الصلاحیات مقیدة من خلال صدورھا من مجلس الوزراء ویترتب على ذل

لال إرادة         ن خ ھ یمارسھا م دة، لأن ا مقی الملك لاختصاصاتھ في المجال التشریعي جمیعھ

تص  ) ٤٠(ملكیھ حسب منطوق م       من الدستور الأردني التي تشترط موافقة الوزیر المخ
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ابع              ي ط توري الأردن ام الدس ى النظ ضفي عل ا ی سب الأحوال، مم وزراء بح أو مجلس ال

سئولیة       ك الم ى ذل ضاف إل ة، ی ؤون الدول ي أدارة ش ك ف شعب والمل ین ال شاركیھ ب الت

ویترتب على . المترتبة على استخدام تلك الصلاحیات من خلال تقریر الرقابة الدستوریة  

سلطة التنفیذی   ة ال ان كف بق رجح ا س ناد  م لال إس ن خ شریعیة م سلطة الت ى ال ة عل

سلطة       ریك لل ك ش ن المل ل م ي یجع ع العمل اً  والواق ك نظری شریعیة للمل صاصات ت اخت

  .التشریعیة الامر الذي ینتفي معھ الرجحان

  
  المطلب الثاني

  أثر الاختصاص التنفيذي لرئيس الدولة بتحقيق التوازن بين السلطات
ي الأرد     ن       تناط السلطة التنفیذیة ف ھ، ویمك لال وزرائ ن خ ك، ویمارسھا م ن بالمل

الوزراء، و            وزراء ب یس ال ة رئ ث علاق لال بح ن خ ة    بیان ھذا الأثر م یس الدول ة رئ علاق

شریعیة،   ضائیة،            بالسلطة الت ة الق ال الوظیف ي مج ة ف یس الدول صاص رئ لطات   وأخ  وس

اور  وسوف نعمل على تسلیط الضوء على ھذه ال  رئیس الدولة ذات الطابع التمثیلي،       مح

  :تباعاً على النحو التالي

  

  الفرع الأول
  علاقة رئيس الدولة بالسلطة التنفيذية والتشريعية

إذا كان النظام البرلماني یقوم على ثنائیة السلطة التنفیذیة فإن الحكومة مسئولة 

تقالتھم،        ل اس یلھم، أو یقب ذي یق و ال وزراء، وھ ین ال ذي یع و ال ة؛ فھ یس الدول ام رئ أم

ادة       فالدستور الأ  ي الم تور   ) ٣٥(ردني نص على ھذه الصلاحیة لجلالة الملك ف ن الدس م
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نھم              وزراء وتعیی ین ال تقالتھ وب الأردني لأن الملك یعین رئیس الوزراء ویقیلھ ویقبل اس

ة          ة عقوب ي أن الإقال ك ف وزراء، ولا ش یس ال سیب رئ ى تن اء عل تقالتھم بن ل اس ویقب

ة م  ى الحكوم ة عل یس الدول ا رئ یة یوقعھ ة  سیاس ا، فالإقال د أفرادھ ى أح ة، أو عل جتمع

ستند             ا، وی د وزرائھ ة أو أح ة مجتمع ل الحكوم ن عم ي ع ا الملك دم الرض تنطوي على ع

ة               ك كافی ا المل باب یراھ دة أس بب أو ع ى س ة إل ة، أو الجماعی ة الفردی قرار الملك بالإقال

  .لإیقاع ھذا الجزاء السیاسي علیھا

سنة  ) ٣٥(وبتحلیل نص المادة    لاه یلاحظ أن   ١٩٥٢من الدستور الأردني ل  أع

صلاحیة الملك في تعیین رئیس الوزراء صلاحیة منفردة بمعنى انھ لا یشاركھ احد فیھا، 

اً    ا وفق ة فیھ رح الثق نح وط لال م ن خ ین م ى التعی ة عل ة اللاحق ان رقاب رض البرلم ویف

صلا     ذه ال ة أن ھ تور، والحقیق صوص الدس ذه      لن ان ھ ك ف ة للمل ت مطلق حیة وان كان

یضاف إلى ما سبق أن الملك یتمتع . الصلاحیة مبررة ولا تعتبر من قبل الانفراد بالسلطة

 والتي ٢٠١٦بصلاحیات منفردة في مجالات محددة عززتھا التعدیلات الدستوریة لسنة         

ة الدس               ضاء المحكم یس وأع د ورئ ي العھ ین ول الانفراد بتعی ك ب ق المل توریة، تقضي ح

  .٠٠٠ورئیس الوزراء وقائد الجیش ، ومدیر المخابرات، والدرك 

ررة     ا مب ا ألا أنھ ي ظاھرھ ردة ف صلاحیات منف ذه ال ت ھ ث وان كان رى الباح وی

ق           ا یتعل رى، خاصة فیم ى أخ لطة عل ول س دم تغ سلطات وع ین ال صل ب دأ الف ز مب لتعزی

ضاء         یس وأع وزراء ورئ یس ال د ورئ ي العھ ین ول الانفراد بتعی توریة ، ب ة الدس   المحكم

یس           و رئ ك ھ ا أن المل ة یبررھ سكریة والأمنی زة الع ادة الأجھ ین ق راد بتعی ا الانف   أم

سلطة         رئیس أداري لل ة  ك ى طبیع تناداً ال صلاحیة اس ذا ال ك ھ ة ویمل سلطة التنفیذی ال

د              سب قواع املة بح رئیس الإداري مفترضة وش لاحیات ال ت أن ص ن الثاب التنفیذیة، وم

  .اريالقانون الإد
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تور    وقرار تعیین الملك لولي العھد یكون بالاستناد إلى الشروط المقررة في الدس

ة               ضاء المحكم یس وأع ال رئ ذلك الح فلا یحق للملك تعیینھ خارج نصوص الدستور، وك

س                 ل مجل ن قب ا م ة لاحق نح الثق ة بم وزراء مرھون یس ال ار رئ ة اختی الدستوریة، وحری

  .النواب

شرع الدس   ى أن الم شار إل وزراء    وی یس ال ار رئ ن اختی ل م ي جع توري العراق

ة      یس الجمھوری ف رئ ى أن یكل ان، عل ة والبرلم یس الدول ین رئ شتركة ب ة م   عملی

ى      ة عل ذه الكتل ق ھ د أن تتواف ة بع شكیل الحكوم دداً بت ر ع ة الأكث ة النیابی ح الكتل مرش

   .)١(مرشحھا

د      ي ع شریعیة تتمحور ف سلطة الت ة بال یس الدول ة رئ الات ویلاحظ إن علاق ة مج

اً        اء أی ذلك إنھ س الآخر، وك ضاء المجل ین أع ب، وتع س المنتخ اد المجل ن إیج داءً م ابت

و              ك ھ ي أن المل ل ف ي تتمث ا والت رز أركانھ ان أب منھما، ویمكننا اختصار ھذه العلاقة ببی

ى             ة إل س الأم دعو مجل ھ ی ا أن واب، كم س الن من یصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجل

اع ویفتتح  د         الاجتم ي أح ان أو یعف واب والأعی س الن ل مجل ضھ، ویح ـھ ویف ھ ویؤجل

     .)٢(أعضائھ

ویقصد بحل البرلمان إنھاء مدة البرلمان قبل المدة المحددة لھ دستوریاً، أي قبل 

سلطة                ة بال سلطة التنفیذی دخل ال اھر ت ن أھم مظ ك م د ذل شریعیة، ویع دورة الت انتھاء ال

توري    التشریعیة في النظام البرلماني، ویم     كن لرئیس الدولة من اتخاذ ھذا الإجراء الدس

إذا ما رأى سببا لھ كاحتدام الصراع بین السلطتین، أو وجود ما یؤثر على عمل السلطة       

د        ق إن وج التشریعیة وخروجھا عن اختصاصھا الدستوري، ویتم اللجوء إلى ھذا الطری
                                                             

  ).٢٠٠٥(من الدستور العراقي لسنة ) ٧٦(لطفاً، انظر المادة  )١(
  ).١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ٣٦(لطفاً، انظر المادة  )٢(
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  .  )١(الرئیس مثل ھذا الإجراء یحقق الرغبة الشعبیة

أنھ بالرغم من الخلاف بین الفقھاء حول ھذا الحق إلا أنھ في ظل النظام       والواقع  

ر            ة غی یس دول سلطات ووجود رئ ین ال وازن ب صل المت النیابي البرلماني القائم على الف

أتي حل     مسئول فإن العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة معرضة دوماً للتوتر، فی

 كما أن رئیس الدولة في ھذا النظام یعد بمثابة الحكم    البرلمان كعلاج أخیر لھذا الخلاف،    

ازع              ال التن ي ح ان ف أ لحل البرلم ة أخرى، ویلج ى جھ بین السلطات ولا ینحاز لجھة عل

لاف          ي الخ شعب ف یم ال ى تحك صلة إل ؤدي بالمح ك ی ة؛ لأن ذل سلطتین التنفیذی ین ال ب

ى          ؤدي إل ل ی ق الح ود ح ك أن وج ى ذل ف إل سلطتین، أض ین ال ل ب تقرار الحاص الاس

ھ             ب علی ا یترت ة، وم سلطة التنفیذی ل ال السیاسي؛ لأن مجرد التلویح بھذا الإجراء من قب

سلطة          اه ال واقفھم تج ي م دال ف ى الاعت دفعھم إل ان ی ضاء البرلم سارة لأع ن خ م

   .)٢(التنفیذیة

شریعیة ان      ة والت سلطتین التنفیذی ین ال ة ب ان العلاق رض بی ي مع ظ ف ویلاح

ي    تور   النصوص الدستوریة ف ة       ١٩٥٢ دس شریعیة بمواجھ سلطة الت ة ال ن مكان زز م  تع

ام      توریة ع دیلات الدس ة التع ة خاص سلطة التنفیذی ل    ٢٠١١ال دم جواز ح ت ع ي بین  الت

ي یحل               ة الت سابق، والحكوم س ال ھ المجل بق وان حل ب سبب س د ل مجلس النواب الجدی

اریخ     الحل ولا یجوز   مجلس النواب في عھدھا وجب علیھا الاستقالة خلال أسبوع من ت

  .تكلیف رئیسھا بتشكیل الحكومة التي تلیھا

                                                             
ر   )١( اً، انظ ك، لطف ول ذل د ح وب  : للمزی شمري، یعق شر  )٢٠١٠(ال سلطتین الت ین ال ة ب یعیة ، العلاق

) ٧٦(عمان، ص : والتنفیذیة وتطبیقاتھا في دولة الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط
–) ٧٧.( 

ي الأردن،  )٢٠١٣(العضایلة، أمین   )٢( ، سلطات الملك الدستوریة ودورھا في الحفاظ على الدستور ف
  ).١٤(مرجع سابق، ص 
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ا حل            إذا م سیة ف أتي بنتیجة عك ویرى الباحث أن ھذه النصوص محل نظر أن ت

مانھ              اھرة ض ي ظ دو ف ة ویب رة ثانی سبب م ذات ال ھ ل وز حل لا یج سبب ف ان ل البرلم

ة     دخل الحكوم د تت ة ق ة والحقیق ة الحكوم ي مواجھ واب ف س الن تمراریة مجل ل لاس وتح

ان      ي البرلم صل ف ا ح ق مثلم ل الحقی دف التمثی ب شعبیة بھ ى مطال تناداً إل ان اس البرلم

أ      ) ٢٠٠٧( رر ذات الخط ا تك ل أذا م ن الح صناً م ق مح س اللاح ن المجل ل م ذا یجع فھ

ن        ل م ذا یجع الحاصل في الانتخابات السابقة، أي أن قرار الحل الأول ونصف الشعب وھ

  .حلالبرلمان اللاحق بعیداً عن ال

لال     ن خ نص م ود ال ى وج د عل ي التأكی شریعیة ف سلطة الت ول ال اً تغ ویظھر جلی

ل    اره ع ة وإجب ة اللاحق ولي الحكوم ن ت ان م ل البرلم ي تح ة الت یس الحكوم ان رئ حرم

ر                  ات غی ق غای صوص؟ سوى تحقی ذه  الن ل ھ الاستقالة ، فما ھي الحكمة من وجود مث

اً   ل واقعی ذي یجع ر ال سلطتین الأم ین ال شروعة ب ل  م ى ح ادرة عل ر ق ة غی ن الحكوم  م

یس           خص رئ ان ش رى حرم ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ تمراریتھا م ماناً لاس ان ض البرلم

ولى                 ھ یت ن حق ي م ان أو ف شكل حرم ة ی ة اللاحق ي الحكوم صب ف الوزراء من تولي المن

ع الحل          ي توقی الوظائف العامة في الدولة، ولماذا رئیس الوزراء بالذات؟، الم یشاركھ ف

 .خلیة أو وزیر الدولة للتنمیة السیاسیةوزیر الدا

اني  رع الث ضائیة      : الف ة الق ال الوظیف ي مج ة ف یس الدول صاص رئ اط  : اخت أن

ا،    تلاف درجاتھ ى اخ اكم عل ضائیة بالمح ة بالق ي الوظیف توري الأردن شرع الدس الم

صاصاھا  سامھا، واخت ع ) ١(وأق ة للجمی ا مفتوح دخل  )٢(، وجعلھ ن الت صونة م ، وم

                                                             
  .وتعدیلاتھ) ١٩٥٢(سنة من الدستور الأردني ل) ١٠٠(لطفاً، انظر المادة  )١(
 .وتعدیلاتھ) ١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ١٠١(لطفاً، انظر المادة  )٢(
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ى           ویع ،)١(بشؤونھا ع عل راد المجتم صل أف د ذلك من قبیل الضمانة الدستوریة عندما یح

ضائیة دوراً   سلطة الق ارس ال اتھم؛ إذ تم ى حری دي عل ب المعت ھ، ویعاق وقھم كاف حق

ضائیة        ة الق محوریاً بضمان حقوق الأفراد وحریاتھم، ویأتي دور الملك في مجال الوظیف

دة   مكملاً لما تتولاه المحاكم في صون حقوق الأفراد         ن ع  وحریاتھم ویتبلور ھذا الدور م

  :جوانب یمكن تلخیصھا بما یأتي

ى      :ًأولا تصدر الأحكام القضائیة وفقاً للقانون باسم جلالة الملك، الأمر الذي یضفي عل

ین    خاص طبیعی ن أش ھ م اطبین ب ع المخ زام لجمی صر الإل سلطة عن ذه ال ل ھ عم

سلطات الأخرى إن    واعتباریین، والتقید بھ وتنفیذ مضمونھ ویشمل ھذا          ر ال الأم

   .)٢(كانت طرفاً في النزاع أو الخصومة القضائیة

دام      :ًثانيا م الإع ذ حك ى تنفی ام   :  حق الملك بالعفو الخاص، والموافقة عل صدر الأحك ت

ة،             صوص القانونی ددة ضمن الن ي جرائم مح صة ف اكم المخت ن المح القضائیة ع

یة وا    سان الأساس وق الإن ام بحق ذه الأحك ق ھ اة   وتتعل ي الحی ھ ف ة، كحق لمقدس

ذه              ضائي التعرض لھ رار الق والحریة الشخصیة وحریة الرأي عندما یتضمن الق

م      ان الحك دام، وإن ك ة الإع ة، أو عقوب ة الجبری الحبس، أو الإقام وق ك الحق

اد إلا         ات النزاھة والحی ع بمقوم القضائي عنوان الحقیقة وصادر عن سلطھ تتمت

تنفا  د اس باب وبع ر أس د تظھ ھ ق ك  أن ق المل أتي ح ضائیة ی راءات الق ذ الإج

ادتین    ي الم ھ ف صوص علی یض   ) ٣٩(و ) ٣٨(المن اص، أو تخف العفو الخ ب

  .العقوبة وعدم تنفیذ حكم الإعدام بعد تصدیق الملك علیھ

                                                             
  .وتعدیلاتھ)١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ٩٧(لطفاً، انظر المادة  )١(
  .وتعدیلاتھ) ١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ٢٧(لطفاً، انظر المادة  )٢(
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صدره     ا ت ین م توري ب وازن الدس ة الت ل إقام ن أج ة م یس الدول ن دور رئ ویكم

ا   المحاكم من أحكام قضائیة وما یسود الھیئة الا    ارات، وم جتماعیة من قیم واعتب

صلاحیة                ذه ال ك ھ ارس المل ب أن یم ن الواج ھ م ى أن ن تطور، عل ا م یطرأ علیھ

ادة      بإرادة ملكیة موقعة من رئیس الوزراء والوزیر المختص، الذي یكون في الع

ال              ین أعم ا ب وازن فیم ة الت رئیس الدول صاص ل ذا الاخت یم ھ وزیر العدل، كما یق

ضائیة واس  سلطة الق ارات    ال ة لاعتب سلطة التنفیذی ل ال ین عم ضاء وب تقلال الق

ھ                 راج عن ة الإف ن الحكوم ھ م ب دولت ب وطل دولیة في حال الحكم على أحد الأجان

   .لاعتبار محدد فلا یكون أمام الحكومة إلا اللجوء للعفو الخاص

ــا اكم :ًثالث ضاة المح ین ق ادة :  تعی ت الم ى أن ) ٩٧(بین تور عل ن الدس ضاة : (م الق

انون       مستقلو ادة    ) ن لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر الق صت الم ا ن ) ٩٨(كم

ون       : (من الدستور على ما یلي     شرعیة ویعزل ة وال یعین قضاة المحاكم النظامی

اكم        ) بإرادة ملكیة وفق أحكام القانون     ي المح ضاة ف تقلال الق دأ اس وتحقیقاً لمب

والذي قرر تشكیل النظامیة فقد أصدر المشرع الأردني قانون استقلال القضاء    

ائف             ي الوظ ین ف لاحیات التعی ھ ص اط ب سھم، أن ضاة أنف مجلس قضائي من الق

ة،             إرادة ملكی س ب القضائیة والترقیة والنقل والعزل على أن یقترن قرار المجل

   .)١(وكل ھذا یصب في الحفاظ على الحقوق والحریات العامة

ـــا ي  :ًرابع ابع التمثیل ك ذات الط لطات المل ر المؤ: س ن    تعتب سكریة م سة الع س

ددة            ائل متع المؤسسات التي تمارس دوراً مباشراً أو غیر مباشر من خلال وس

                                                             
م    قانون ا : لطفاً، انظر  )١( سنة  ) ٢٩(ستقلال القضاء رق میة     )٢٠١٤(ل دة الرس ي الجری شور ف ، والمن

 .١٦/١٠/٢٠١٤بتاریخ ) ٥٣٠٨(د رقم من العد) ٦٠٠١(على الصفحة رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

سلطات       صاصات ال ن اخت رب م ا یقت و م بلاد، وھ سیاسي لل سار ال دد الم لتح

  .العامة، باعتبار أن الجیش في جمیع دول العالم

ادة  ت الم د بین د الأ  ) ٣٢(وق و القائ ك ھ ى أن المل ي إل تور الأردن ن الدس ى م عل

یة  ) ١٢٧(كما بینت المادة ، للقوات المسلحة البریة، والجویة، والبحریة    المھمة الأساس

ي    اً ف اً ومركزی ارس دوراً ھام یش یم أن الج سلیم ب ع الت ة، وم سلحة الأردنی وات الم للق

سة    ذه المؤس ك لھ ادة المل الأمن، ألا أن قی ق ب وفیر الح ا، وت دفاع عنھ بلاد وال ة ال حمای

وظیفي       یعتبر ضمانة لاس   سل ال ع التسل ذا م تقلالھا عن أي سلطھ أو حزب محدد یلتقي ھ

ك،           ى وھو المل الشدید في المؤسسة العسكریة بتلقي الأوامر والتعلیمات من القائد الأعل

ة        ي دوام ا ف بلاد وإدخالھ وبذلك یبعد ھذه المؤسسة عن التدخل في الشؤون السیاسیة لل

اتھم،      العنف والمصادمات الداخلیة التي تعد البی      راد وحری وق الأف ئة الخصبة لانتھاك حق

  .وھي الھدف الأساسي من الفصل بین السلطات في الدولة

كما أن ھذه الاتجاھات السیاسیة التي تسیطر على المؤسسة العسكریة قد تدفعھا   

ن            ر م ھ كثی ت من لأن تمارس نشاطات خارج الھدف الأساسي لوجودھا، وھذا الدور عان

تعاني منھ أخرى والتي أراد رؤسائھا استخدام المؤسسة العسكریة دول العالم وما زالت  

دول            ى ال ة وحت ات العام صیة والحری ة الشخ ى الحری للاعتقال، والتحقیق، والاعتداء عل

یش                 ادة الج ى ق بلاد عل ى رئاسة ال لت إل المتقدمة عندما سیطرت اتجاھات سیاسیھ وص

رات   وأبعدتھ عن مھمة الحقیقیة، ففي تركیا حاولت التیار       ن الفت ات السیاسیة في فتره م

استغلال الجیش للإطاحة بالحكومات المنتخبة، كما أن إبعاد المؤسسة العسكریة وقادتھا  

یش                   سلطة الج ذه ال ستخدم ھ ي لا ت لم لك ة ھو الحل الأس لطة عام أي س ا ب وعدم إتباعھ

  .كوسیلة ضغط على السلطات الأخرى



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

ب دور       ة یلع یس الدول ة یلاحظ أن رئ ي النھای ي      وف م ف ي شؤون الحك یا ف اً أساس

ب          دخل بالجوان ھ بالت ة ل لاحیات فعلی ر ص لال تقری ن خ ة م ة الحدیث ة البرلمانی الأنظم

دخل     التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وتعاظم ھذه الدورة في وقتنا الحاضر ولكن ھذا الت

ن جھ         صلاحیات، م ك ال ة یترك أثراً على مبدأ توازن السلطات في الدولة بحسب حجم تل

ة    اختلاف الثقاف ر ب ذا الأم ف ھ رى، ویختل ة أخ ن جھ سلطة م ناد ال یلة إس سب وس وبح

  .السیاسیة في الدول

ي         التوازن ف ل ب دث خل ضرورة أن یح یس بال ك ل دور للمل ذا ال سند ھ دما ی فعن

ي                  توري الأردن ام الدس ي النظ ط ، فف دة فق سلطة واح ي ل السلطات إلا إذا كان الملك ینتم

ذي           الملك یشترك  ١٩٥٢لسنة   ر ال ة، الأم لطات الدول ع س ة بجمی توریة وثیق ة دس  بعلاق

  .یجعل من دوره محوریاً في تحقیق التوازن بین تلك السلطات 

راً            رك أث ة تت یس الجمھوری ى رئ سند إل ي ت صلاحیات الت ك ال ین أن تل ي ح   ف

ا دور        ى؛ لھ شریعیة لأن الأول سلطة الت ى ال ة عل سلطة التنفیذی ة ال رجیح كف ي ت   ف

ناد            كبیر في اخ   یلة إس سب وس ى أخرى وبح ة إل ن دول تیاره ، فالمعادلة نسبیھ تختلف م

  .السلطة

رة   ا فك م  "أم سود ولا یحك ك ی ام     " المل ل نظ ي ظ رت ف ا ظھ ث أنھ د الباح یعتق

ة،      یة خاص ة وسیاس روف اجتماعی ل، وظ اریخي طوی ور ت ة لتط دد ونتیج اني مح برلم

ع       فلا ی- بریطانیا-أخذت خصوصیة الدولة التي نشأت بھا       ى جمی ا عل یم فكرتھ ن تعم مك

  .الأنظمة البرلمانیة

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

  الخاتمة
د          ا، فق تختلف المكانة التي یحظى بھا رئیس الدولة تبعاً لاختلاف نظام الحكم فیھ

ة     ة الدیمقراطی ض الأنظم الأردن وبع دة ك ة المقی ة الدیمقراطی ة الملكی دنا أن الأنظم وج

صلاح        ة بعض ال رئیس الدول لاف بعض     الجمھوریة كالعراق تعطي ل ى خ ة عل یات الفعلی

  .الأنظمة الملكیة والجمھوریة الأخرى التي تجعلھ مجرد رمز كالنظام الملكي في انجلترا

ة داخل            سلطات العام ین ال وازن ب ق الت ي تحقی ویلعب رئیس الدولة دوراً مھماً ف

داً             اً جی ي الأردن نموذج ي ف ام الملك ل النظ ة، ویمث ة الحاكم ن الأنظم د م ي العدی  الدولة ف

صل        ي تت ة الت ك المختلف صاصات المل ي اخت سد ف ده یتج ذي نج وازن وال ذا الت ى ھ عل

ل        رافي المتمث ى دوره الإش افة إل ضائیة، بالإض ة، والق شریعیة، والتنفیذی سلطة الت بال

وانین        شروعات الق راح م ي اقت ك ف شترك المل ة، وی سلحة الأردنی وات الم ادة الق بقی

عدید من الصلاحیات المنفردة والمقیدة، وتنفرد ویصادق علیھا في الظروف العادیة، وال     

ة         ي حال صلاحیات ف ارس ذات ال ا یم تثنائیة، كم بذلك السلطة التنفیذیة في الظروف الاس

سؤولیة          ن الم وزراء م وزراء وال یس ال ي رئ ك لا تعف تعدیل الدستور، وجمیع أوامر المل

  .أمام البرلمان، في حین أنة معفى من أي تبعة ومسؤولیة

  :ل الباحث لجملة من النتائج والتوصیات تمثلت بما یليوقد توص

  النتائج
ع           .١ تلاءم م ا ت سب، وإنم ة فح ة الملكی ع الأنظم تلاءم م ة لا ت ة البرلمانی أن الأنظم

 .الأنظمة الدیمقراطیة الأخرى، مثل الجمھوریات

ساھم         .٢ م ی إن إعطاء رئیس الدولة صلاحیات فعلیة وحقیقیة في ممارسة شؤون الحك

ة،   في تحقیق و   درجات متفاوت جود واستقرار الدولة ویحقق التوازن بین السلطات ب

  . تختلف فیما أذا كان رئیس الدولة ملكا أم رئیس جمھوریة



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

ة       .٣ یس الدول یس  –تتفاوت صلاحیات رئ ك، رئ ساعا بممارسة شؤون     - مل یقا وات  ض

ة الم    ة  الحكم، وتتقرر المسؤولیة الوزاریة من قبل البرلمان في الأنظمة البرلمانی لكی

ك، أي أن      وزراء دون المل والجمھوریة، وتختلف بالأنظمة الملكیة بان تكون على ال

ون                  ث تك دأ حی ع مب افى م م، لا یتن ي شؤون الحك دخل ف ك بالت دخل المل تعاظم دور ت

السلطة تكون المسؤولیة مادام أن الوزراء یتحملون المسؤولیة في الأنظمة الملكیة      

 .لعام وھذا یعتبر استثناء على الأصل ا

ة     .٤ یس    -لا یستطیع رئیس الدول ك، رئ سلطات       - مل ین ال ي ب وازن الحقیق ق الت  أن یحق

  .العامة داخل الدولة إلا بوجود أدوات حقیقیة تمكنھ من ذلك

ام     .٥ شأن الع ي ال ق ف لاحیات تتعل ك ص ارس المل ضائیة،   : یم ة وق شریعیة وتنفیذی ت

عة للرق      ى خاض ون الأول ة، فتك ق بالأسرة الحاكم لاحیات تتعل ا   وص سألة أم ة والم اب

الثانیة فلا تخضع للرقابة لتعلقھا بأمور خاصة، وھذا الصلاحیات قد تكون مقیدة أو       

  . منفردة

  :التوصيات
ة         .١ ع الأنظم ي جمی اً ف اعلاً وحقیقی ة دوراً ف یوصي الباحث بضرورة منح رئیس الدول

ة داخلی       ع الدول ى واق ا عل نعكس إیجاب ر ی ن اث ذلك م ا ل ة لم ة الحاكم اً الدیمقراطی

ار         وخارجیاً، مع ضرورة أن یتم توثیق ذلك في الدستور الساري لتلك الدولة، باعتب

أن الدستور یحدد الاختصاصات والصلاحیات، لما لھ من نفوذ في الواقع العملي في   

ب             ع ترتی ة م ي الدول ة ف سلطات العام ان لل اره صمام أم م واعتب توجیھ شؤون الحك

  .لملكیةالمسؤولیة على الوزراء في الأنظمة ا

ن           .٢ ة م یس الدول ن رئ ي تمك ائل الت یوصي الباحث بإضافة المزید من الأدوات والوس

اة     ق بمراع ا یتعل ة فیم ر خاص و أكب ى نح ل عل شكل فاع توریة ب ھ الدس أداء وظائف



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

لال               ن خ ى الآخرین م ن وإل م م ال الحك ا انتق النصوص الدستوریة التي یتم بموجبھ

م          ام الحك اختلاف نظ ي أم       وسائل ثابتة تختلف ب ان ملك ة سواء ك ھ الدول ذي تعتنق ال

ول    ب وص ة لتجن ضمانات الكافی ع ال رورة وض ع ض ك، م ر ذل وري أو غی جمھ

 .الأشخاص غیر المؤھلین لھذه المھمة إلى الحكم

ین   .٣ وازن ب ق الت ة یحق ة الملكی ي الأنظم م ف ؤون الحك ة ش ي ممارس ك ف راك المل إش

ى أخرى با        لطة عل ة س رجیح كف ى ت ھ    السلطات ولا یؤدي إل ة ول اره رأس الدول عتب

اص وري خ ردة أم  . دور مح ك منف صاصات للمل لاحیات واخت ناد ص ان إس ھ ف وعلی

ى           شریعیة إل سلطة الت اعلاً لل اره شریكاً ف سلطات باعتب تقلالیة ال مقیدة تعزز من اس

 .جانب رئاستھ للسلطة التنفیذیة

م         .٤ ي ممارسة شؤون الحك لاحیات ف ة ص ساعھا   –منح رئیس الدول ان ات ا ك  لا - مھم

سؤولیة         ت م ا كان ة طالم ة الملكی تعني إخلالا بمبداء الفصل بین السلطات في الأنظم

ة       ن بممارس العبرة لا تكم وازن، ف ق الت مانة لتحقی ر ض ا تعتب وزراء، وإنم ى ال عل

  . السلطة وإنما بترتیب المسؤولیة



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

  قائمة المراجع
  

د        -١ د عبدالحمی ا، د    ) ٢٠٠٣( ابو زید، محم سلطات ورقابتھ وازن ال ة،   ت راسة مقارن

 .النسر الذھبي للطباعة، القاھره

سیاسیة        ) ١٩٩٤(البدوي، اسماعیل ابراھیم   -٢ النظم ال ا ب لامي مقارن نظام الحكم الإس

 .المعاصرة، الطبعة الاولى،دار النھضة العربیة، القاھره

اظم    -٣ سیاسیة،        )٢٠١٢(الجنابي، ك ة ال ي الأنظم ة ف یس الجمھوری وة رئ صادر ق ، م

  .الكوت: واسط/ كلیة التربیةبحث منشور في مجلة 

ادل     -٤ ي، ط        )١٩٧٢(الحیاري، ع توري الأردن ام الدس توري والنظ انون الدس ، ١، الق
  . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع

توري، ط     )٢٠١١(الخطیب، نعمان    -٥ ، ٢، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدس
  .عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع

ي       ، د )٢٠١١(الشكري، علي    -٦ ور رئیس الدولة في اقتراح تعدیل الدستور دراسة ف
  .الدساتیر العربیة، بحث منشور في قاعدة بیانات دار المنظومة

راض     )٢٠١٥(الشطناوي، فیصل و حتاملة، سلیم     -٧ ي الاعت ة ف یس الدول ، سلطة رئ
ي    شور ف ث من ة، بح ة مقارن ي، دراس توري الأردن ام الدس ي النظ وانین ف ى الق عل

ات   ة دراس انون  عل (مجل شریعة والق د  )وم ال دد  )٤٢(، المجل سنة  ) ٢(، الع ل
)٢٠١٥.(  

وب   -٨ شمري، یعق ة     )٢٠١٠(ال شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ة ب ، العلاق
  .عمان: وتطبیقاتھا في دولة الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ین   -٩ ضایلة، أم ى     )٢٠١٣(الع اظ عل ي الحف ا ف توریة ودورھ ك الدس لطات المل ، س
ة     ات، جامع وث والدراس ة للبح ة مؤت ي مجل شور ف ث من ي الأردن، بح تور ف الدس

  ).١٨(، مجلد )٧(مؤتة، عدد 

د  -١٠ زوي، محم ى  )١٩٩٤(الغ الاعتراض عل ة ب یس الدول ق رئ ول ح رات ح ، نظ
سانیة      وم الان د   : القوانین، بحث منشور في مجلة دراسات، العل ان، المجل ) ٢١(عم

  ).٣(العدد 

لاح  -١١ ة، ص شاریع   )٢٠٠٧(الكعابن ى م ھ عل ة أو امتناع یس الدول صدیق رئ ر ت ، أث
ا             ات العلی ة للدراس ان العربی : القوانین، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عم

  .عمان

وانین          )٢٠٠٦(بادیس، سعودي    -١٢ ى الق راض عل ي الاعت ة ف یس الجمھوری ق رئ ، ح

ة م   وري  في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامع نت

  .، الجزائر)قسنطینة(

روت   -١٣ دوي، ث سیاسیة  )١٩٧٦(ب ذاھب ال ات والم سیاسي والنظری ر ال ول الفك ، أص

 .القاھرة: ، دار النھضة العربیة الكبرى١الكبرى، ط

ت   -١٤ وقي، رأف ان، ط    )٢٠٠٦(دس ال البرلم ى أعم ة عل سلطة التنفیذی ة ال ، ١، ھیمن

  .الإسكندریة: منشأة المعارف

ین   )٢٠٠٨(عبد الحلیم شرون، حسینة وبن مشري،      -١٥ سلطات ب ، مبدأ الفصل بین ال

دد                 ضائي، الع اد الق ة الاجتھ ي مجل شور ف ث من ي، بح اني والرئاس النظامین البرلم

 .الجزائر: ، جامعة محمد خضیر بسكرة)٢٠٠٨(من عام ) ٣(لشھر ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٩١

د -١٦ ن محم ریف، ایم سلطتین  ) ٢٠٠٥(ش ین ال ضوي ب وظیفي والع الازدواج ال

ة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة،دار النھضة   التشریعیة والتنفیذی 

 .العربیة، القاھره

ات           ) ١٩٩٨(عثمان، حسین    -١٧ توري، دار المطبوع انون الدس توریة والق نظم الدس ال

  .الجامعیة، القاھرة

ب   -١٨ ري، مح ة     )٢٠١٣(كبی ا، دراس سئولیتھ عنھ ة وم یس الجمھوری لطات رئ ، س

 .القاھرة: ، جامعة القاھرةمقارنة، رسالة دكتوراه غیر منشورة

د    -١٩ د الحمی ولي، عب سیاسیة، دار  ) ١٩٦٣(مت ة ال توري والأنظم انون الدس الق
  .المعارف، الإسكندریة

ھ        )٢٠٠٢(محروس، مروان    -٢٠ ي والفق ام الرئاس ي النظ ة ف یس الدول سؤولیة رئ ، م
 .عمان: ، دار الأعلام١الإسلامي، دراسة مقارنة، ط

ة،    ، الوظیفة التش)٢٠٠٣(نعمان، لؤي    -٢١ ة الیمنی ي الجمھوری ریعیة لرئیس الدولة ف
ن       سا  (دراسة مقارنة لكل م صر –فرن ة      ) م شورة، جامع ر من ستیر غی الة ماج ، رس

  .عدن: عدن

ة           )٢٠٠٤(یعقوب، محمد    -٢٢ شریعیة و التنفیذی سلطتین الت ین ال وازن ب ، الفصل و الت
اني، ط  ي و اللبن سیاسیین الأردن امین ال ي النظ ات ١ف ادة للدراس سة حم ، مؤس

  .اربد: الجامعیة والنشر والتوزیع

  :التشريعات
 .وتعدیلاتھ) ١٩٥٢(الدستور الأردني لسنة  -١

 .وتعدیلاتھ) ١٩٤٦(الدستور الأردني لسنة  -٢



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

  ).١٩٨٩(الدستور الجزائري لسنة  -٣

  ).٢٠٠٥(الدستور العراقي لسنة  -٤

 ).١٩٢٦(الدستور اللبناني لسنة  -٥

  ).١٩٢٨(القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لسنة -٦

  ).٢٠١٤(لسنة ) ٢٩(قانون استقلال القضاء رقم  -٧

  ).١٩٣٧(لسنة ) ٢٤(قانون الأسرة المالكة رقم  -٨

  ).١٩٩٢(لسنة ) ١٣(قانون الدفاع الأردني رقم  -٩


